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المواسعة و المضایقة
الجلسة 26 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

دراسة الدّلیل الثّان تجاه أساس مبحث المواسعة و المضایقة

[1]:ِئة قائلارة، و قد نظَّمها الجواهر ضمن طوائف متجزتبعثالإطلاقات الم ریقة» فهالمواسعة الع» لفا الوثیقة الثانية لمو أم

«و كيف كان فلا ريب ف شهادة الأصل للمواسعة، مضافاً:

1. إل إطلاق ما دل عل «صحة الحاضرة» بفعلها ف وقتها جامعة للشرائط، إذ ما شك ف شرطيته ليس بشرط عندنا.

2. و إل إطلاق ما دل[2] عل «وجوب» الحواضر بدخول أوقاتها، بناء عل ما عساه يظهر من بعض عبارات أهل المضايقة من
خروج سببية الوقت عن الوجوب (الحاضرة) لمن عليه فوائت (فلو فاتته صلاة لما بقیت أرضیة لوجوب الحاضرة) و انحصاره

(وجوب الحاضرة) ف وقت الضيق، لا أنها كالظهر و العصر ف الوقت المشترك.

3. و إل إطلاق ما دل[3] عل «وجوب قضاء الحاضرة» إذا مض من الوقت مقدار ما يسع الفعل جامعاً لما يعتبر فيه من
الشرائط (نظیر المیت أو المجنون و کافّة المعذورین) إذ عل المضايقة لا يتحقق ذلك (سعة امتثال الحاضرة) لمن كان عليه

فوائت، بل لا بد من مض زمان يسع الجميع، أو إدراك وقت الضيق و لم يفعل، لأن صحة الحاضرة مشروطة بفعل الفائتة، فلا بد
من مض زمان يسع الشرط و المشروط ف تحقق القضاء بناء عل مساواة غير الطهارة من الشرائط لها ف اعتبار سعة الوقت

بالنسبة إل التليف ف أول الوقت، فمن كانت عليه فوائت حينئذ و ذكرها ف الوقت ثم عرض له جنون أو حيض أو غيرهما بعد
مض زمان يسع الحواضر خاصة لم يجب عليه القضاء بناء عل التضييق.

4. و إل ما دل[4] بعمومه و إطلاقه عل صلاحية جميع أوقات الحواضر لأدائها بالنسبة إل سائر الملفين.

5. و إل ما دل[5] عل تأكد استحباب المبادرة مطلقا إل أداء الصلوات ف أوائل أوقاتها و ف أوقات فضيلتها، حت أنه كثيرا ما
يطلق فيها الوقت و يراد وقت الفضيلة، و يجعل غيره كخارج الوقت، بل ربما سم المصل فيه مضيعا و متهاونا و متاسلا و

قاضيا.»

محاربة الشّیخ الأعظم لإطلاقات الحاضرة

[6]:ة قائلابات علمیبها بضرلقد استعرضنا إطلاقات الجواهر إلا أنّ الشیخ قد ضر

«الثان من حجج القائلين بالمواسعة (ه) الإطلاقات، و قد ضبطها بعض المعاصرين[7] ف طوائف من التاب و السنّة:
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(ّحت) لّف حين دخول وقتها[8] (رغم اشتغال ذمته بالفائتة) و وجوب قضائهام كل وجوب الحواضر عل عل ما دل :الأول
عل كل من فاتته مع مض ما يسعها عن أوقاتها (الحواضر)[9] و عل وليه بعد موته ‐إن لم يقضها بنفسه‐ فلو وجب تأخيرها

(الحواضر) عن الفوائت:

‐ لزم أن لا يجب عل من عليه فائتة معلومة إلا عند ضيق وقت الحاضرة أو مض زمان يسع الفائتة.

‐ و أيضا يلزم أن لا يجب عليه قضاء الحاضرة إلا إذا أدرك وقت ضيقها، أو مض زمان يسع الجميع، فلو مات قبل ذلك أو
عرض حيض أو شبهه لم ين مشغول الذمة بالقضاء، و لم يجب عل وليه تداركه بعد موته، و كل هذه مخالفة للإطلاقات

المذكورة.

و يرد عليه: أنّ القائل بالترتيب و وجوب تأخير الحاضرة عن الفائتة:

1. إما أن يقول به (لتصحیح وجوب التّرتیب) من جهة «فورية القضاء» عنده، نظرا إل أنّ الأمر بالشء يقتض عنده النه عن
الضدّ الخاص (الحواضر).

2. و إما أن يقول به (لزوم التّرتیب) من جهة «وجود الدليل» عل اشتراط الترتيب ف الحاضرة و إن لم يقل بفورية القضاء.

و عل كل تقدير فلا يرده (لزوم الترتیب) الإطلاقات المذكورة (کما زعمه صاحب الجواهر) و لا يلزم تقييد لتلك الإطلاقات من
جهة قوله بالترتيب (فإن هذه الإطلاقات لا تَهدِم التّرتیب و الفوریة أبداً):

Ø أما إذا قال به (لزوم الترتیب) من الجهة الأول (أي الفوریة فلا تردها الإطلاقات) فلأنّه يدّع أنّ الصلاة الّت ه واجبة ف أول
الوقت من حيث ه ‐لو خلّ و طبعها‐ قد عرض لها (الحاضرة) عدم الوجوب لأجل عروض الحرمة لها من باب المقدّمة

لواجب فوري (فالقائل بالتّرتیب یعتقد بلزوم الحاضرة لو خلیت الصلاة بلا تزاحم و لن حینما حرمت بسبب وجوب الفوائت فلا
تعد الحاضرة واجبةً إذن).

و إن شئت فقل: إنّ وجوبها (الحاضرة) ف أول الوقت مقيد عقلا بعدم الامتناع العقل أو الشّرع[10] (بینما مسألتنا:) فإذا فرض
طرو الحرمة لها من باب المقدمة (لامتثال الفائتة) صار (وجوب الحاضرة) ممتنعا شرعياً (فلا إطلاق لوجوب الحاضرة إذن) لأنّ
المانع الشّرع كالمانع العقل، فهو نظير ما إذا عرض واجب فوري آخر ف أول الوقت كأداء دين فوري أو إنقاذ نفس محترمة و

نحوهما (کنجاسة المسجد) فإنّه لا يلزم التقييد ف تلك الإطلاقات بعدد هذه العوارض (و إلا ستَتاثر التقییدات تجاه إطلاقات
وجوب الصلاة بینما لا یلتزم به) بل:

‐ (الاحتمال الأول لتبریر عدم وجوب الحاضرة) إما أن نقول (أي القائل بالتّرتیب): إنّ تلك الإطلاقات مسوقة لبيان حم الصلاة
ف أول الوقت لو خلّيت و نفسها، فلا يناف عدم الوجوب لها لعارض يعرضها، كما أنّ قول الشارع: «لحم الغنم حلال ‐أو طاهر‐

» لا يناف حرمة اللّحم المسروق و نجاسة اللّحم الملاق للنّجس، لأنّ طاهر‐» لا يناف حرمة اللّحم المسروق و نجاسة اللّحم
الملاق للنجس، لأنّ الحلية و الطهارة الذاتيتين لا تنافيان الحرمة و النجاسة العرضيتين.

‐ (الاحتمال الثّان) و إما أن نقول: إنّها (إطلاقات الحاضرة) مقيدة بالتمن و عدم الامتناع عقلا و شرعا، فإذا ادع مدّع الامتناع
الشرع فيما نحن فيه لأجل الحرمة المقدّمية، فلا ينف ادعاؤه (وجوب التّرتیب) بالإطلاقات (فإنها لا تزیل الموانع الشّرعیة و

‐ ة ‐الموجبة لعروض عدم الوجوب (الحاضرة) و الامتناع الشرعدعواه الحرمةَ المقدّمي ة) نعم ليطالَب[11] فالعقلی



بالاستدلال عليه (سبب عدم وجوب الحاضرة) و هذا غير الاستدلال عل نف قوله (الترتیب) بالإطلاقات (کما صنعه الجواهر)

بل وجود الإطلاقات كعدمها، لانعقاد «الإجماع و الضرورة» عل أنّ الحاضرة ‐لو لم يمنع عن فعلها ف أول الوقت مانع عقل أو
شرع‐ متّصفة بالوجوب و الصحة، و هذا القدر (من الإجماع و الضرورة) كاف ف صحة الحاضرة بعد ثبوت عدم المانع (بلا

حاجة للإطلاقات) و لو بحم الأصل المتقدّم، الدال عل عدم الفورية (فإنّه ینف مانع الفوریة) الموجبة لطرو الحرمة عل فعل
الحاضرة.

‐ (الاحتمال الثّالث) نعم لو أنر أحد سوق تلك الإطلاقات لمجرد بيان حم الصلاة ف نفسها ‐عل حدّ قول الشّارع: الغنم حلال
ل الوقت علأو لّف فليف و حمل المسوقها (الحاضرة) لبيان الت علب حرام أو نجس‐ و ادمقابل قوله: ال أو طاهر، ف

الفعل، بحيث يظهر من إطلاق بعث الملّف عل الفعل عدم كونه ممنوعاً من طرف الأمر (فحسب) صح التّمسك ف كل مورد شكّ
ف فورية ما يزاحمها و انتفت الفورية عنه بحم تلك الإطلاقات، و حم من أجلها (الإطلاقات) بعدم المانع الشرع (کما افتَرضه

صاحب الجواهر زاعماً) و كان كلّما ورد من الدليل عل فورية شء يتوقّف عل تأخّر الحاضرة مقيدا لتلك الأدلّة معارضا لها.

«.لاما ذكرنا أو إلا (ةبأنها تزیل الموانع الشّرعی) تلك الإطلاقات ‐إذا أنصف‐ لا يجد من نفسه ل فن المتأمل ‐

:کالتّال فسلالة محتملات الشّیخ الأعظم تجاه رفض الإطلاقات، ه

‐ أن نَعتبر إطلاقات الحاضرة ف مقام بیان أصل وجوب الحاضرة من أن تَتحدّث حول موانعها، فلا إطلاق لوجوب الحاضرة
إذن.

‐ أن نُقیِد إطلاق «أقم الصلاة الحاضرة» بانعدام المانع العقل و الشّرع عنها، إلا أنّ عروض الفوائت یعدّ حاجباً شرعیاً، فلا
إطلاق للحاضرة إذن.

‐ أنّ الإطلاقات قد أرسلت الملّف نحو «امتثال الحاضرة» عل الإطلاق حتّ لو تَوجبت الفائتة فإنّها لا تُحسب حاجزةً عن
الحاضرة، و لهذا سیتم وجوب الحاضرة وفقاً لصاحب الجواهر.

و لن الشّیخ هو المحق إذ نَستبعد ظهور «الاحتمالیة الثّالثة» من الأدلّة فإنّا قد أزهقنا أعمدة «الإطلاق» بحیث لا نَمتل إطلاقاً
:مل الشّیخ مقالته قائلااست هذه الحقل، ثم ها فنَستمس أساساً ک

«هذا كلّه إذا قيل بالترتيب من جهة الفورية، و أما إذا قيل به من جهة ورود الدليل عل اشتراطه ف الحاضرة، فيصير حاله كحال
سائر الشروط المعتبرة ف الصلاة، ف أنّ وجوب الصلاة ف أول الوقت إنّما هو مع التمن من فعلها جامعة للشروط، فإذا شكّ

ف شرطية شء للصلاة كطهارة ما عدا موضع الجبهة من مان المصلّ، و أنّه هل يجب تحصيله إذا كان مفقودا عند دخول
الوقت أم لا؟ فلا يجوز التمسك بالإطلاقات المذكورة لنف شرطية المشوك، لأجل إطلاق الحم فيها بثبوت الوجوب ف أول

الوقت و عدم وجوب التأخير.»[12]
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